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  :لملخصا
مجموعة من الأعمال والتي تبرز ل اعمالاسهر القضاء الوطني  ام  م على الق دوره المساعد لنظام التح

یل  ات تعترض تش التدخل في حالة وجود صعو م  ة قبل صدور الح م ة التح عن طر مساندة العمل
ذا  ة و م مة التح م التعقیداتالمح اطي للقاضي في التح الاختصاص الاحت سمى    .اللاحقة للتعیین، وهو ما 

م ة  ما أن للقاضي التدخل أثناء سیر اجراءات التح عض الاجراءات الوقت اتخاذه، على سبیل المثال، 
سمى  ة وهو ما  ةتدخل القضائي استكمالا لإجراءات االوالتحفظ م مة التح حیث یبین مد تعاون  ،لمح
مة التح ة المنظمة لمثل هذه التدابیر في  بوضوح جلىم، والذ یتالقضاء مع مح في النصوص التشرع

ا من المشرع لتفعیل قضاء  عد سع ل هذا  القانون الجزائر التي منحت اختصاصات للقاضي الوطني، اذ أن 
قا لفعالیته م وتحق   .التح
ة   :الكلمات المفتاح

م، القضاء الوطني، الاختصاص  اطالتح م، قرار تدخل القضائي، اليالاحت   .التح
  
 

 
  
  

خ إرسال المقال خ  ،16/05/2021 :تار خ نشر ،01/07/2021 :المقالقبول تار   .10/10/2021 :المقال تار
ش المقالل ة،  :تهم شو ورد م"ق م قبل صدور الح حث القانوني، المجلد ، "الاختصاص القضائي في التح ة لل م العدد  ، 12المجلة الأكاد

     . 162-145 .، ص ص2021،  02
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :التالي المقال متوفر على الرابط  

شو :المراسلالمؤلف  ة ق     ichouwardia34@gmail.comk  ورد



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

146 
12א،א02 J2021K 

،?אאאא??،K145 J162K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

The Judicial jurisdiction in arbitration 
before the sentencing 

Summary :  

The national jurisdiction, through its role of auxiliary to the arbitration system, 
undertakes a set of actions stand out by supporting the arbitration process before the 
sentencing, such as intervening in the event of difficulties encountered in the 
composition of the arbitration court, as well as the complications resulting from the 
appointment, which is called the reserve competence of the judge in arbitration. 

Also, the judge has the right to intervene during the arbitration procedure, by 
taking, for example, provisional and protective measures, called the judicial 
intervention provided by the national judge, which is considered as a support to the 
arbitration court because it shows the extent of the judiciary’s cooperation with the 
arbitration court. This cooperation is clearly reflected in the legislative texts 
regulating such measures in Algerian law, which granted competencies to the 
national judge, all of this, is an attempt by the legislator to activate the judicial 
arbitration system and to achieve its effectiveness. 
Keywords: 
Arbitration, national jurisdiction, reserve competence, Juridical intervention, 
sentencing. 

La Compétence judiciaire en arbitrage  
avant le prononcé du jugement 

Résumé : 
La juridiction nationale, à travers son rôle d'auxiliaire du système d'arbitrage, 

veille à mener un ensemble d'actions illustrées par le soutien du processus d'arbitrage 
avant le prononcé de la sentence arbitrale, comme l’intervention en cas de difficultés 
rencontrées dans la composition du tribunal arbitral, ainsi que les complications 
consécutives à la nomination, c’est ce que l'on appelle la compétence de réserve du 
juge en arbitrage. 

En outre, le juge a le droit d'intervenir au cours de la procédure d'arbitrage par la 
prise, par exemple, de mesures provisoires et conservatoires, c’est la compétence 
d'urgence fournie par le juge national, qui est considérée comme un appui au tribunal 
d'arbitrage car elle montre l’ampleur de la coopération du pouvoir judiciaire avec le 
tribunal d'arbitrale. Cette coopération est clairement reflétée dans les textes législatifs 
régissant ces mesures dans la loi algérienne, qui attribue des compétences au juge 
national. Ce qui  constitue une tentative du législateur d’activer le système judiciaire 
d'arbitrage pour atteindre son efficacité. 
Mots clés: 
Arbitrage, juridiction nationale, compétence de réserve, Intervention judicaire, 
sentence arbitrale. 
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  :مقدمة

ة خاصة لحل  ة واتفاق لا عن القضاء الوطني، فهو وسیلة قانون م التجار الدولي نظاما بد عد التح
ارهم  اختصار یهدف إلى حل المنازعات بواسطة قضاة یتم اخت النزاعات التي تشب بین الأطراف المتعاقدة، فهو 

ه شأنه شأن القضاء، والفرق بینهما یرجع ، وعل عتمد  على أساس احترام الح م طر قضائي  ون التح إلى 
ة التي تفصل في الخصومة على إرادة أطراف تلك الخصومة م مة التح یل المح  . في وجوده وفي تش

ذلك على القضاء الوطني في ذات الخصومة، إذ لهذا الأخیر دور  عتمد  ن له أن  م م  ما أن التح
ون ذلك  ة برمتها، و م ة التح ة تدخل السلطة مساعد للعمل م مة التح طلب الأطراف أو المح حینما 

م ة، لكن قبل وأثناء التح م س فقط في المراحل الأخیرة من الخصومة التح ة، ل   .القضائ
س ذو اختصاص تنفیذ رقابي على  ون القضاء الوطني ل ط الضوء على  وتهدف هذه الدراسة إلى تسل

ة فحسب، بل یتمتع  م ام التح انالأح ثیر من الأح اطي وتدخل قضائي خاص في    .     اختصاص احت
اطي للقاضي الساب  طرح مسألة تحدید الاختصاص الاحت ة  م ة التح ذلك أن تدخل القضاء في العمل
م، أ ماهي محالات تدخل  ة التدخل القضائي في عمل المح ف ضا  طرح أ ما  م،  على السیر في التح

صفة مطلقة أم أنه لابد من حدود لهذا التدخل القاضي قبل وأثناء  التدخل  قوم القاضي  م؟  وهل  سیر التح
اه وفعالیته؟  م مزا  تحفظ للتح

حث الأول م :الم اطي للقاضي الساب على السیر في التح   الاختصاص الاحت
ة التح م في العمل مة التح ، على مساعدة مح قدم الدعم سهر القاضي إعمالا لدوره الثانو ة، إذ  م

اطي  ام بها من خلال الاختصاص الاحت ن الق م م، وذلك من خلال مجموعة من الأعمال التي  لإنجاح التح
مة  یل مح ات تعترض تش ن أن تمارس في حال وجود صعو م الإضافة إلى تلك الأعمال التي  للقاضي، 

م  .التح

س هذا فقط، بل یتعد دور القاضي إلى التدخل  ة ل م، ولا تعد بذلك ولا ما یخص الاتفاق على التح ف
ة مستقلة م تؤد من حیث المبدأ إلى عدم اختصاص  ،قضائ ة، لأن نتیجة اتفاق التح ة ثانو ة قضائ بل ولا
  .القضاء الوطني
م :المطلب الأول شأن اتفاق التح   مساعدة القاضي 

م جوهر هذا القضاء الخاص، فإذا أ ل اتفاق التح حا، ترتب ش ان صح م وفقا للقانون و برم اتفاق التح
عدم  ه أثران هامان أحدهما سلبي والآخر ایجابي، أما بخصوص الأثر السلبي فیتمثل في التزام الطرفین  عل
ا أمام  عتبر أثرا مانعا حاج م، و شأن نزاع ثار حول خصومة اتفقا فیها على التح اللجوء إلى قضاء الدولة 

غل یده عن الأطراف من  قابله التزام سلبي من قبل القضاء  م،  اشر لاتفاق التح اللجوء للقضاء وهو أثر م
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م شأنها على التح ون . دعو اتف  م فلا ن ة للأثر الایجابي فهو ثبوت الاختصاص لقضاء التح النس أما 
  . 1أمام فراغ قضائي عند تطبی الأثر السلبي
م، فقد أجاز القانون للطرف الآخر لكن قد یلجأ أحد أطراف هذا الا مخالفته لاتفاق التح تفاق للقضاء 

عتبر هذا الدفع إجرائي یترتب على مخالفة أحد الأطراف للأثر السلبي لاتفاق  م، و الدفع بوجود اتفاق التح
عدم الالتجاء للقضاء م والمتمثل في الالتزام      .                                       التح

ذا شر الصفة  ه، و ون هذا الدفع قد سقط ح التمسك  وتجدر الإشارة، إلى أنه یجب ألا 
المتضمن قانون  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09وقد استغل المشرع الجزائر إصدار القانون رقم .والمصلحة

ة، إعادة النظر ة والإدارة، الملغي لقانون الإجراءات المدن ة  الإجراءات المدن غ القانون الص ل ما یتعل  في 
شأنه اتفاق  الفصل في النزاع الذ یوجد  ما یخص مبدأ عدم اختصاص القضاء الوطني  م ف التح الخاصة 
م للتطبی  ة التح طلان وعدم قابل رة ال شأن ف ه الاتجاه الفرنسي  غیر ما أخذ  م، فالمشرع الجزائر أخذ  التح

مة  صفة ظاهرة، ولكن اعتمد عاد القضاء لصالح مح م من أجل است لي لاتفاق التح على الجانب الش
م  .2التح

ه قبل الخوض  م یخضع في إطاره العام لقاعدة وجوب التمسك  لاحظ أخیرا أن الدفع بوجود اتفاق التح
  .في الموضوع
مالدعو ا :الفرع الأول ة المستهدفة لاتفاق التح   لأصل

ار  ن اعت م ارة عن عقد آخر من لا  م مجرد شر وارد في العقد الأصلي، بل هو ع الاتفاق على التح
ة في العقد الأصلي ة الماد ان مندمجا من الناح عة مختلفة، فهو عقد ثان وإن  طل هذا الأخیر لا  .3طب فإذا 

ة ة وسلطتها القضائ ة للحفا على العقد من تأثیر الأوامر القانون التالي فإنه آل م، و  . یؤثر على اتفاق التح

م اشرة ضد اتفاق التح وفي . ومنه، فالمشرع الجزائر لم ینظر في مسألة الاختصاص في الدعو الم
اق، یر  رم"هذا الس لت  ة "  الأستاذ تعو ة والقضائ الكثیر من الحلول القانون أن تأثر المشرع الجزائر 

                                                            
م 1 ة التح مة في عمل م حسین اللحام، دور المح م الفلسطیني،  -معاذ إبراه ة مقارنة لقانون التح ، 2000لسنة ) 3(دراسة تحلیل

ة الحقوق والإدارة العامة، بیر زت، فلسطین،  ل ات الحصول على درجة الماجستیر في القانون،  ه لمتطل ، 2010دراسة استكمال
 .15ص

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد بتروني هجیرة، ب 2 م أمام القضاء، مذ ن سعد أمینة، الدفع بوجود اتفاق التح
ة، الجزائر،   .36، ص2015-2014الرحمان میرة، بجا

ة، بیروت،3 م التجار الدولي، منشورات الحلبي الحقوق ظة السید الحداد، الموجز في النظرة العامة في التح ، 2007حف
  .119ص
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عاد اختصاص  القضاء الجزائر إلى است ة والإدارة، قد یدفع  ة أثناء إعداد قانون الإجراءات المدن الفرنس
اشرة صفة م م  اتفاق التح   .4"القاضي من النظر في الدعاو المرفوعة أمامه، والمتعلقة 

اشرة من طرف أحد الأطراف، تعتبر من بین أحد الحالات التي تجدر الإ ذلك، إلى أن رفع دعو م شارة 
م ة على اختصاص المح ة قضائ م أمام القاضي، أ أنها رقا مة التح في  5تعرض فیها مسألة اختصاص مح

ة في مج ة إجرائ ان هذا الأخیر ذو فعال م، ولما  اتفاق التح م في نظر النزاع المشمول  ون التح م،  ال التح
ة على هذا  ة القضائ مقابل، فإن له خصوصیته، قد تجعل من الرقا قبل التنفیذ  حد ذاته اتفاقّ إجرائي لا 

 .الاتفاق أمرا وارد

م: الفرع الثاني م التح م قبل صدور ح شأن اتفاق التح ة للقاضي  ة الاستثنائ  السلطة الرقاب
م إذا تمسك مارس القاضي السلطة الا التأكد من وجود اتفاق التح موجب القانون،  ة الممنوحة له  ستثنائ

ة، إلا أن القاضي یتأكد من وجود  ة الممارسة من طرفه سطح انت الرقا ه أحد الأطراف أمامه، حتى وإن 
م ة لإرادة الأطراف6اتفاق التح ة حمائ  .7، وهو بذلك یراقب رقا

م الداخلي فقط للطرف الذ یهمه التعجیل، والذ منع من  وقد سمح المشرع الجزائر في مجال التح
م  اللجوء إلى القضاء الوطني، اعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في التح تنفیذ الاتفاق من الطرف الاخر المتعنت، 

ه في المادة   . نون المدنيمن القا 106ومبدأ العقد شرعة المتعاقدین المنصوص عل

م  مارسها في حالة تخلي أطراف النزاع عن اتفاق التح ة أخر للقاضي،  ما أن هنالك سلطة استثنائ
ارهم القضاء للفصل في النزاع، فهنا ما علیهم إلا أن یبرموا اتفاقا جدیدا ینم عن هذه الإرادة، سواء تم ذلك  واخت

ه دفعه المتعل بوجود الاتفاق ثم قبل عرض النزاع على القضاء أو اثناء سران الد أن یبد المدعى عل  ، عو
ه الخصم الآخر راته اللاحقة ولا یتمسك  التنازل الصرح8یتنازل عنه صراحة في مذ سمى    .، وهو ما 

مي  ون عند وجود اتفاق تح ا، و وتجدر الإشارة، إلى أن هنالك نوع آخر من التنازل، وهو التنازل ضمن
ا . ضي الوطنيمع إخطار القا مة، تنازلا ضمن عدم اختصاص المح ه عن الدفع  وت المدعى عل عتبر س إذ 

مي أو الخصومة   .    منه عن حقه في عدم الالتجاء إلى القضاء في ظل وجود الاتفاق التح
 

                                                            
م التجار الدولي، أطروحة مقدمة لن نقلا عن 4 ة اتفاق التح رم، فعال لت  توراه في العلوم، تتعو صص القانون، خیل شهادة الد

  .94، ص2017تیز وزو، - جامعة مولود معمر 
  .91المرجع نفسه، ص 5
  .155المرجع نفسه، ص6
  .156المرجع نفسه، 7
ظ، مجال تدخل القضاء في 8 ة والإدارة الجزائر قطاف حف م التجار الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدن الخصومة التح

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص)09-08(الجدید  اغین، سطیف، -فرع قانون الأعمال-، مذ ، جامعة محمد لمین د
  .30، ص2014-2015
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م: الفرع الثالث طلان الظاهر للاتفاق التح شأن ال ة أمام القاضي    الدعو الفرع
ا مع مبدأ ا م ولا تماش طلان الظاهر لاتفاق التح الاختصاص، فإن القاضي یراقب فقط ال لاختصاص 

م التجار الدولي، بینما في إطار  م من حیث الموضوع، وهذا في إطار التح تمتد رقابته إلى صحة اتفاق التح
، وإعمالها متروك للاجته م الداخلي فإن المسألة غیر محسومة في القانون الجزائر   .اد القضائيالتح

ع اختصاص القاضي، ولكن  ستت ا أو صرحا، فإنه  ان تنازلهم ضمن عد تنازل الأطراف، سواء  هذا و
سترجع  س التدخل الوحید، بل قد  م، ل هذا التدخل من طرف القاضي عند تنازل الأطراف عن اتفاق التح

م مة التح یل مح ات تعترض تش مساعد في حالة وجود صعو   .القاضي 
م  : المطلب الثاني  مة التح یل مح  مساعدة القاضي في تش

اب تلزم  ة، ولكن في التطبی العملي العدید من الأس م أن یجر دون تدخل من المحاكم القضائ للتح
مة الذ یتولى  س المح ة أمام رئ عرض القض ان الطالب أن  الأطراف اللجوء إلى القضاة الوطنیین، فبإم

حیل إلى التعیین، ولتفا م المؤسسي، الذ  فضل الممارسون اللجوء إلى التح د هذا الطعن أمام القضاء 
ن دائما في  ة، مع العلم أنه من المم ة عال ة وجد اد الخبرة تتضمن الح م، تتمتع  مؤسسة مختصة في التح

مة ( الجزائر طلب  من القضاة  س المح ون رئ ال المستعج) في التطبی    .9ل  تولي الإش
م بواسطة  مة التح یل مح ة التي تواجه الخصوم في تش ات العمل إذ أنها الطرقة الأخیرة لقهر الصعو
م أو الدولة التي یجر على  شیر إلیها القانون الواجب التطبی على التح ة في الدولة التي  المحاكم القضائ

م     .10أرضها التح
ه یبرر الدور المساعد وهذا یجعلنا نقول أنه عند تخلف التعیی اطي –ن أو عدم الاتفاق عل للقضاء  –الاحت

ه   .11الرجوع إل

م: الفرع الأول مة التح یل مح   :أساس تدخل القاضي لتش
م، في المادة  مة التح یل مح من قانون الإجراءات  1009نجد الأساس الأول لتدخل القاضي في تش

، والتي تنص  ة والإدارة الجزائر م، المدن مة التح یل مح ة في تش على أنه وفي حالة ما إذا اعترضت صعو
مون من قبل  م أو المح عین المح مین،  م، أو المح ة تنفیذ إجراءات تعیین المح مناس فعل أحد الأطراف، أو 

مة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه س المح ما یخص مجال التح12 رئ م ، وهذا ف
  .الداخلي

                                                            
9MostephaTraritani, William Pissoort et Patric Saerens, Droit Commercial International- Conforme 
Aux Conventions Internationales Ratifiées Par l’Algérie-, Alger, 2007, p.115. 

ة الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر،  10 ل توراه،  م، رسالة د م التح طلان ح  .438، ص2006خالد أحمد حسن، 
 ا.م.ا.من ق 2فقرة  10 41أنظر المادة 11
  .ا.م.ا.من ق 1009المادة 12
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مة  یل مح م التجار الدولي، فإن المشرع قد نص على تدخل القاضي في تش أما في مجال التح
ة من المادة  ات التي قد تعترضها، حیث جاء في الفقرة الثان م وذلك لمعالجة الصعو من قانون  1041التح

ة والإدارة على أنه اب التعیین، وفي حا: " الإجراءات المدن مین أو عزلهم أو في غ ة تعیین المح ل صعو
أتي ما  ام    :استبدالهم، یجوز للطرف الذ یهمه التعجیل الق

م یجر في الجزائر - 1 ان التح م، إذا  قع في دائرة اختصاصها التح مة التي  س المح   .رفع الأمر إلى رئ
م یجر في الخا - 2 ان التح مة الجزائر، إذا  س مح رج واختار الأطراف تطبی قواعد رفع الأمر إلى رئ

  ".الإجراءات المعمول بها في الجزائر
م، في مبدأ القوة الملزمة لاتفاق  مة التح یل مح في حین یتمثل الأساس الثاني للتدخل القضائي في تش
م، فإذا اتف الخصوم على حسم المنازعة بواسطة  ون تدخله هو تنفیذ عیني لاتفاق التح م، حیث  التح

مین بنظر النزاع، فإذا نشب بین الأطراف ا افة آثار هذا الاتفاق وأهمها العهدة إلى المح م فإنهم یلتزمون  لتح
مین، فإن أ من الطرفین م – 13 نزاع حول تعیین المح أن یلجأ إلى  -وفقا لمبدأ القوة الملزمة لاتفاق التح

ان الخصم  م في م قوم بتعیین المح اشرة ل   .14 الآخر المتعنتالقضاء م
ةشروط تدخل القاضي للمساعدة في تش: الفرع الثاني م مة التح  یل المح

م  مة التح یل مح اب تش م المساعدة، سواء في حالة غ ة لتقد قد تدعو الضرورة لتدخل الجهات القضائ
می ار المح مین أو في حالة مخالفة إجراءات اخت ار المح ن، وذلك وف شرو عدم اتفاق الأطراف على اخت

ما بلي رها  ح هذا التدخل، ونذ   : تب
ة - 1 م مة التح ار المح ة في حالة : عدم الاتفاق على اخت م مة التح یل المح للقاضي أن یتدخل في تش

ام بذلك مي النزاع وتعیینهم ووقت الق ار مح وقد نص المشرع الجزائر على . 15 عدم اتفاق الأطراف على اخت
ة  مین وذلك في قانون الإجراءات المدن ار المح الشرو التي یتدخل فیها القاضي لعدم اتفاق الأطراف على اخت

قا لنص المادة  ة الملغى، حیث أنه وط من قانون  01فقرة  1009والإدارة، وهذا بخلاف قانون الإجراءات المدن
ة والإدار  فعل أحد الأطراف أو الإجراءات المدن ة،  م مة التح یل المح ة في تش ة، وفي حالة وجود صعو

                                                            
ة 13 سب الوقت مثلا، ومثل هذه المناورات تفقد فعال ة محاولا  ون سيء الن قد یلجأ إلى القضاء من طرف أحد الأطراف الذ قد 

قول عض  م، مما جعل ال م: " قضاء التح   ".محاولات المماطلة هي آفة التح
ANCEL Jean Pierre, « La cour de cassation et les principes fondateurs de l’arbitrage international », 
in Le juge entre deux millénaires, Mélange, PierreDrai, Dalloz, Paris, 2000, p.494.                   

                                               
ة"اللواح،  نهال14 م یل الهیئة التح م العري والدولي، العدد "-دراسة مقارنة -دور القضاء في تش ة للتح ،المجلة المغر

  .2، ص2016جانفي /الثاني
ة، القاهرة، 15 ة، دار النهضة العر عة الثان م المصر والمقارن، الط -2015محمود مصطفى یونس، المرجع في قانون التح

  .285، ص2016
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م  مة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه بتعیین المح س المح قوم رئ مین،  فعل المح
مین   .16أو المح

أن لا وجه للتعیین  عد المعاینة،  صرح  مة أن  س المح ن لرئ م ما  قا لنص المادة هذا  فقرة  1009ط
م، ) 02( مة التح یل مح اف لتش اطل أو غیر  م  مة أن شر التح س المح من نفس القانون، إذا اعتبر رئ

م الداخلي ما یخص التح  .ف

م الدولي، فإنه یتوجب الرجوع لنص المادة  م الدولي، في حالة  02فقرة  1041أما في التح التح المتعلقة 
فصل في هذه المسألةوجود اتف اطل، ذلك أن المشرع الجزائر لم    .اق 

مین - 2 ار المح اخت مین التي اتفقا : مخالفة الإجراءات المتعلقة  ار المح إذا خالف أحد الطرفین إجراءات اخت
ه، أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما  مان المعینان على أمر مما یلزم اتفاقهما عل ه علیها، أو لم یتف المح عهد إل
الإجراء، وذلك بناء على طلب الطرف الذ یهمه التعجیل ام    .ه في هذا الشأن، یتولى القاضي مهمة الق

ة للتعیین: الفرع الثالث  ات الأول ة الصعو  تسو
م  ا مع روح التح ة الطر الأكثر تماش مثا اتفاق أطراف النزاع، هو  ة  م مة التح یل المح إن تش

ار والفلسفة  قوم علیها هذا القضاء الخاص، والتي تحق أهم الضمانات للاجئین لهذا النظام، في اخت التي 
معرفتهم مین  مین، ولا برجوع الأطراف 17أشخاص المح اشرة للمح طرقة م ون هذا التعیین  ، لكن قد لا 

ه طلب المساعدة من القاضي الوطني، و م مؤسساتي، بل  ة المتنازعة إلى نظام تح ذا تتدخل السلطة القضائ
  .في التعیین

اتفاق الأطراف - 1 م  مة التح ار مح ة، :اخت الغ الأهم میهم، أمر  ار مح إن إرادة الأطراف وحرتهم في اخت
ار  ات تحقی الأمن القانوني في حرة اخت ة، تشعر الأطراف بتجل م مة التح خاصة وأن تعیین المح

فصلون في  مین اللذین س   .18النزاعالمح
م هو  ة، ذلك أن جوهر التح م مة التح یل المح وقد نص المشرع الجزائر على ح الأطراف في تش
مین لا یردونهم، فإذا ما فرض على  فرض على الأطراف مجموعة مح الإرادة، والاتفاق، فلا یتصور أن 

م هنا لا یختلف عن القضاء الوطني مین، فإن التح عتبر و  .19أطراف النزاع مح أن هذا  ن القول  م منه، 
م قره لنظام التح ع الاتفاقي الذ    .تجسیدا من طرف المشرع الجزائر للطا

                                                            
  .ا.ام.ق 1009أنظر المادة 16
، ص17 ، مرجع ساب   .78مهند احمد الصانور
م العري والدولي، العدد الثاني، 18 ة للتح ، المجلة المغر م التجار   .11، ص2016عبد الإله عدبیلطر، دور الإرادة في التح
م التجار الدولي19 ة والإدار -لزهر بن سعید، التح ، دار هومة، الجزائر، - ة والقوانین المقارنةوفقا لقانون الإجراءات المدن

  .96، ص2012
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م مؤسسي - 2 ار الأطراف لنظام تح ون : اخت ة، ولا  م حدث أن یلجأ أطراف النزاع إلى المؤسسات التح قد 
م ار المح ة اخت ف ة من الضرور أن یتف هؤلاء الأطراف على  م ون دائما لتلك المؤسسة التح ین، إذ 

عته ة النزاع وطب ه هذا الأمر وفقا لأهم   .المختارة نظاما تعالج 
ه المادة  ة والإدارة، إذ تنص على أنه 02فقرة  1014وهذا ما جاءت  إذا : " من قانون الإجراءات المدن

ا، تولى هذا الأخیر تعیین  م شخصا معنو ة التح م عینت اتفاق صفته مح   ".عضو أو أكثر من أعضائه 
ار الأطراف اللجوء للقاضي - 3 ة، : اخت م مة التح یل المح التدخل لمساعدة الأطراف في تش قوم القاضي 

ة منح للحرة  مثا ة، وتعد هذه المساعدة  ة رقا م، وإنما یدعمه، دون أ قوم بنزع الاختصاص للمح وهو هنا لا 
ضعهم في نفس المطب للأطراف في اللجوء إلى لهم على حل آخر قد   . 20القضاء الوطني، بدلا من تعو

ة  م ة التح هذا الخصوص، لم ینص المشرع الجزائر لأ تدخل من قبل القضاء لمساندة العمل و
م أو : " نص على أنه 1015التعیین، ففي المادة  حا، إلا إذا قبل المح م صح مة التح یل مح عد تش لا 

م المهمة المسندة إلیهمالمح عینهم أو ". ون  مین المعینین  فهم من النص، أنه في حالة رفض أحد المح وما 
اطل یل  ه، یؤد ذلك إلى تش المهمة المسندة إل ام  م بذاته الق  . مح

ذلك في الفقرة  اطلا :" ...على أنه 1009من المادة  2ما نص المشرع الجزائر  م  ان شر التح إذا 
ألا وجه للتعینأو  صرح  مة ذلك و س المح عاین رئ م،  مة التح یل مح اف لتش عني، أن ". غیر  هذا 

ل من  التعیین، في  ام  مین على الق المشرع لا ینص على أ تدخل من قبل القاضي الوطني لمساعدة المح
ام بتعیین شرو صحة ووجود الاتفاق على التح ر، بل یجب للق : م، وهنا نلمس فرضینالنصین سالفي الذ

التعیین، أما الفرض الثاني، فهو ألا یجد  قوم  التالي  ح، و الفرض الأول، أن القاضي یجد الاتفاق صح
التعیین قوم  التالي لا  حا، و  .القاضي الاتفاق صح

موجب أمر ب ر و ناء إن القاضي یتدخل للمساعدة، بناء على طلب التعیین عند توافر الشرو السالفة الذ
صورة تحافظ على مبدأ سلطان الإرادة ة  ة الاتفاق مراق قوم  رسه المشرع  21على مجرد عرضة، و الذ 

خضع هذا التعیین للقواعد العامة المنصوص علیها في المواد  ، و من قانون الإجراءات  312إلى  310الجزائر
ة والإدارة  .المدن

التعیی  صدره القاضي    ن أو رفضه معرض للطعن؟ لكن هل أن الأمر الذ 
ن الرجوع إلى القاضي الذ أصدره قصد التراجع عنه أو تعدیله، أما  م التعیین، ف ان أمر القاضي  إذا 

لا للاستئناف ون قا الرفض، فإن الأمر  ان الأمر  س المجلس القضائي في غضون  22إذا  یوما  15أمام رئ

                                                            
، ص20   .53نهال اللواح، المرجع الساب
ة، القاهرة، : لتفصیل أكثر أنظر21 م، دار النهضة العر ة القضاء على التح م، ولا  .126، ص1997على سالم إبراه
م التجار الدولي، مذ22 ، حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التح رة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمر

  .41، ص2012الجزائر، 
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س .من تارخ صدوره لة له قصد تفعیل بنود إذ أن السلطة الممنوحة لرئ مة في التعیین هي مهمة مو المح
ة لاحقة التالي فهي سلطة مطلقة لا تخضع لرقا مین، و ة المح عدم تسم ة  م المعی   . 23التح

عالفرع الر  ة القاضي لل: ا ات اللاحقة على التعیینتسو  صعو
ة التي من شأنها  ات الأول م لم یتطرق المشرع الجزائر لتذلیل الصعو م، سواء في التح عرقلةالتح

مة  یل مح ات اللاحقة لتش التمییز بینهما، وإنما تعد ذلك للصعو م الداخلي  التجار الدولي أو في التح
م  التح م التجار الدولي أو  التح مینأو استبدالهم، سواء تعل الأمر  عة لرد المح الإجراءات المت م  التح

حلول فورة تدعم دائما إلى اللجوء الداخلي، وذلك بهدف مسا ات والخروج  م على تخطي الصعو عدة المح
م   .لطر التح

مین - 1 ه، وذلك في نص المادة : رد المح ا عدد أس عتد بهذا النظام بل و من  1016إذ أن المشرع الجزائر 
ة والإدارة والتي تنص على ما یلي   :قانون الإجراءات المدن

م " ةیجوز رد المح   :في الحالات الآت
ه المؤهلات المتف علیها بین الأطراف،- 1   عندما لا تتوافر ف
ه من قبل الأطراف،- 2 م المواف عل ه في نظام التح   عندما یوجد سبب رد منصوص عل
ة أو - 3 سبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصاد ما  عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لاس

ة مع ط عائل اشرة أو عن طر وس  .أحد الأطراف م

ل قرنة على عدم النزاهة، لذلك یجب ملاحظة أن  ة من  م یل المحاكم التح ة تش فطلب الرد هو تنق
م لأحد الطرفین مادام طالب  از المح لا على انح ا للرد، أو دل اته لا تعتبر في حد ذاتها سب م لواج مخالفة المح

اده أو عدم استقلالهالرد لم یثبت توافر ما   .24یدل على عدم ح

ط وإجراءات الرد أمام القضاء، وإنما جاءت على  حدد بدقة ضوا ، نجده لم  الرجوع للمشرع الجزائر و
قدمها طالب 25سبیل العموم ن أن  م ات التي  قدم فیها الطلب ولا عدد الطل حدد المدة التي یجب أن  ،  إذ لم 

م، ولا  ة عن الطلب، وفي هذا الرد في نفس التح الفصل في الطلب ولا الآثار المترت ة المختصة  الجهة القضائ
ما وأن القانون جدید ه س ان على المشرع تدار  .نقص 

الرد إلى الطعن، حیث نجد المادة  ن تعرض الأمر الصادر  من  1016وتجدر الإشارة، إلى أنه من المم
ة والإدارة تنص ع سع : " لى أنهقانون الإجراءات المدن ته أو لم  ات تسو ف م  إذا لم یتضمن نظام التح

فصل القاضي في ذلك الأمر بناء على من یهمه التعجیل ة إجراءات الرد،    .الأطراف تسو
                                                            

23 ، م العري والدولي"عبد الكبیر الصوصي العلو ة للتح م، المجلة المغر یل هیئة التح ة القضاء على تش ، /، العدد الأول"رقا
  .50، ص2015

، ص24   .331-230لزهر بن سعید، المرجع الساب
ظ، مرجع 25 ، صقطاف حف   .52ساب
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  ".هذا الأمر غیر قابل لأ طعن
س أمر  قبل أ طعن بخصوصه، على ع قبول أو رفض الرد لا  معنى أن أمر القاضي، المتعل 

قبل الطعنرفض ال مة الذ  س المح   .    تعیین الصادر عن رئ
مین - 2 ة : استبدال المح م ة التح العمل ام  مین الاستمرار في الق م أو المح إنه وفي حال استعسر على المح

قوم  م، و ح استبدالهم أمرا لابد منه، ذلك أن القضاء یتدخل عند إنهاء مهمة المح ص أو فشلهم في ذلك، 
ون هذا في حالة ما إذا فشل أطراف النزاع أو امتناع استبدال م الأول، وقد  ه بنفس شرو ومؤهلات المح

م من . أحدهم عن تعیینه ة وطلب تعیین المح م منع استمرارة الاجراءات التح س هنالك ما  التالي، ل و
 .القاضي الوطني

مین - 3 لا معینا لإجراء العزل: عزل المح فرض القانون ش ون  لا  ة مرحلة  ن أن یتم في أ ووقته، فمن المم
ه، أما إذا صدر  م أو عدم الاعتداد  ما یجوز للطرفین التنازل عن الح ة صفة تعبر عنه،  أ م و فیها التح

اطلا عتبر  م  غه، فإن الح م المعزول ولو قبل تبل م عن المح عد  ومن.  ح م  عزل المح ام  المنطقي أن الق
م لا ع الخصوم أن یتفقوا على عدم تنفیذهإصدار الح ستط م الذ  مة له في موضوع الح  . 26 ق

م  عزل المح م، ذلك أنه قد  ، التفرقة بین أرعة فروض في مسألة عزل المح التالي، فإنه من الضرور و
ة، لا یجوز الكلام فیها عن العزل، وإنما یجب النظر إلى العلاقة  م م قبل أن تبدأ الخصومة التح بین المح

م  ما فیهم المح ع الأطراف  ه من خلال الاتفاق المبرم بینهما والذ یتضمن اتفاق جم والأطراف المحتكمة إل
مقابل  .27على أن یتولى هذا الأخیر حسم النزاع 

ذا في حالة  عته إلا أثناء سیر الخصومة، و طب حدث العزل  عد بدء الخصومة، فلا  ون العزل  هذا  و
عد البدء في النزاع على أساس أن ما إذا ا عارض موجب لانتهائها  ة المنظور فیها  نتهت الدعو القضائ

قطع النزاع، ومثاله ان دینا: العارض  م أو سافر أو مرض أو 28الإبراء منه إذا  ، أو في حالة إذا ما غاب المح
م تنتهي.حتى مات صدور الح م، ف عد صدور الح ون  ن للعزل، فهو  م م، ولا تمتد مهمته  ما  مهمة المح

 . لمسألة أخر في موضوع النزاع

اب  الرغم من توافر أس م،  أما العزل القضائي، عندما یتعذر على الأطراف الإجماع على عزل المح
م ة إنهاء مهمة المح غ اده، إذ یلجأ إلى طلب مساعدة القضاء   . 29العزل، مثل نزاهته وح

                                                            
م26 اس، التح م في –جهاد هواش وعبد الهاد ع ة، التح م في المنازعات الدول م الالزامي، التح ، التح ار م الاخت التح

ة ، -التجارة الدول ة، دمش ة القانون ت   .179، ص1997، الم
، ص27 م، المرجع الساب   .244على سالم إبراه
مزهیر عبد الله علي آل جابر القرني، 28 ات الحصول على -دور القضاء في التح ة استكمالا لمتطل ق ة مقارنة تطب دراسة تأصیل

ة، -درجة الماجستیر ة للعلوم الأمن   .74، ص2008، جامعة نایف العر
س زاد، 29 ة"مرم دواس ومحمد ان ة الدول م سلطة القاضي الوطني في اتخاذ  -دور القاضي الوطني في سیر الخصومة التح

ةالإج ة والتحفظ   .29، ص2018، یونیو،7، مجلة جیل للدراسات المقارنة، العدد "-راءات الوقت
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م  1041ادة والمشرع الجزائر نص في الم ة تعیین المح ان ة والإدارة على إم من قانون الإجراءات المدن
الرجوع إلى  اشرة أو  مین أو تحدید شرو تعینهم وشرو عزلهم أو استبدالهم من قبل الأطراف وذلك م أو المح

م ا.نظام التح التعیین أو الاستبدال أو العزل، لمن یهمه التعجیل الق ام  ة الق ما یلي وعند صعو   :  30م 
م یجر في الجزائر - 1 ان التح م، إذا  قع في دائرة اختصاصها التح مة التي  س المح   .رفع الأمر إلى رئ
م یجر في الخارج واختار الأطراف تطبی قواعد  - 2 ان التح مة الجزائر، إذا  س مح رفع الأمر إلى رئ

  . الإجراءات المعمول بها في الجزائر
حث  م: الثانيالم   التدخل القضائي أثناء سیر إجراءات التح

م، سرعة   مة التح سات الدعو المعروضة على مح عة موضوع النزاع أو ظروف وملا قد تقضي طب
أحد الخصوم  الغة قد تلح  ا لأضرار  ام تجن عض الأح ة أو إصدار  عض التدابیر المؤقتة أو التحفظ اتخاذ 

م نتیجة الانتظار حتى إصدا عد صدوره عد م  مي المنهي للخصومة أو التي تجعل الح م التح ر الح
  .                 31الجدو 

ما له أن یتدخل  حث عنها،  ات الأدلة أو ال ذلك للقضاء، حینما یتعل الأمر بإث وقد یؤول الاختصاص 
ة، وهذا تجسیدا لدوره ال ام الفاصلة في المسائل الأول ح الأح متمثل في التدخل القضائي في بتفسیر وتصح

ة  م ة التح عتبر الهدف من العمل مي الذ  م التح ة واستكمال إجراءاتها حتى إصدار الح م الخصومة التح
 . برمتها

ة: المطلب الأول ة والتحفظ  تدخل القاضي في منح الإجراءات الوقت
ع قضائي، تم التأكد من  م  على أنه مؤسسة ذات طا ه القانون الوضعي للتح في الوقت الذ اعترف ف

صفته  ان دائمًا في متناول الید،  مة  ، فمن Doyen Cornu، حسب تعبیر «Juge de bon secours»أن قاضي المح
ة، یتدخل القاضي  ة العمل لاً ، من بین أمور أخر ، « secourable»الناح م تفض ة التنفیذ لقرار التح لمنح قابل

مة  قة، یهدف تدخله إلى تعزز سلطة مح ة،فحق م في المسائل الوقت صدره المح على الأمر الإجرائي الذ 
ح وفعال،فالمهمة  ل صح ش م  سلطة التنفیذ والسماح للأطراف بإجراء إجراءات التح م، التي لا تتمتع التح

م تك ة للمح س التقلید ة ولكن ل السلطة القضائ ة النزاع؛ ولذلك فهو یتمتع  م، أ تسو ة اصدارالح مسؤول لفه 
لیهما،وهذا على حد تعبیر س ذلك، یتمتع القاضي  ة، على ع   .Pr. Jarrosson32السلطة التنفیذ

                                                            
العزل والاستبدال30 التعین وتلك المتعلقة  ات المتعلقة  رم، : راجع. من الملاحظ أن المشرع الجزائر قد سو الصعو لت  تعو
م" ة التح ة لل"دور القاضي في تحقی فعال م   .142، ص2010، 01حث القانوني، عدد، المجلة الأكاد

ة، المؤتمر السنو  31 م الدول م المصر وفقا لأهم قواعد وأنظمة التح قا لقانون التح م ط ، إجراءات التح أحمد السید صاو
م التجار الدولي(السادس عشر،  ة المتحدة، )التح ة الحقوق، جامعة الإمارات العر ل  .822، ص2008، 

32Cité par : RACHDI Nabil, « Les mesures provisoires et conservatoires en matière d’arbitrage », in 
le juge et l’arbitre, sous direct. Sami BOUSTANJI et autres, Edition A. PEDONE, Paris, 2014, 
p.83-84.  
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« La faiblesse congénitale de l'arbitrage réside dans l'absence d’imperium de 
l'arbitre ». 

مة   ة تظهر مد تعاون القضاء مع مح ة والتحفظ ر، أن مثل هذه الإجراءات الوقت الذ وجدیر 
ة المنظمة لمثل هذه التدابیر، فقد نصت المادة  تجلى في النصوص التشرع م، و : "                  على ما یلي1046التح

م  مة التح ن لمح ة بناءا على طلب أحد الأطراف ما لم ینص اتفاق م أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظ
م على خلاف ذلك   .التح

م أن تطلب تدخل القاضي المختص  مة التح ا جاز لمح قم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إراد إذا لم 
طب في هذا الشأن قانون بلد القاضي  ".و

التالي، فالمشرع الجزائر  م والقضاء في مجال الإجراءات أو  و الاختصاص المشترك بین التح أقر 
ة م أكبر درجة من الفعال ة، وذلك لمنح نظام التح   .التدابیر المؤقتة أو التحفظ

ةشروط تدخل القاضي الوطني لاتخاذ الإجراءات : الفرع الأول ة والتحفظ  الوقت
قوم القاضي  ة، لابد من توفر جملة من الشرو حتى  ة والتحفظ التدخل واتخاذ الإجراءات الوقت الوطني 

أصل الح   .وهي شر توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس 
سي لكي ینعقد : شر عنصر الاستعجال - 1 ، بل هو الشر الرئ عد شر توافر الاستعجال أهم شر

ة ة والتحفظ اتخاذ الإجراءات الوقت ؤخذ . 33الاختصاص للقاضي الوطني  عنصر الاستعجال نظرا لعدم تحدید و
عة مؤقتة34المقصود منه موجب أمر ذو طب صعب جبره لاحقا  ن أو  م ار دفع الضرر الذ لا  مع  ،35. 

ل، أمر لابد منه خاصة إذا ما خشي صاحب المصلحة من  عد التدخل القضائي بهذا الش وعلى العموم، 
اتها أو معاینتها  حافظ زوال آثار الواقعة المطلوب إث أو رد خطر محدق، أو إذا ما أراد صاحب المصلحة أن 
  .36على حقوق ثابتة، تتطلب ضرورة الاستعجال

أصل الح - 2 ، أنه یتعین على القضاء الوطني : شر عدم المساس  أصل الح شر عدم المساس  قصد 
ان تد اتخاذ تدبیر سواء  امه  ا، وإذا الامتناع عن النظر في موضوع النزاع، وذلك عند ق ا أو تحفظ بیرا وقت

مة  تطلب اتخاذ تدبیر النظر في موضوع النزاع، فیتعین على القضاء اعلان عدم الاختصاص، ذلك أن للمح
ة وحدها اتخاذ مثل هذا التدبیر م   .37التح

                                                            
اتخاذ الإ33 ظة السید الحداد، مد اختصاص القضاء الوطني  ة المتف حف ة في المنازعات الخاصة الدول ة والتحفظ جراءات الوقت

، ص م، المرجع الساب   .184شأنها على التح
  .المرجع نفسه34
ة والإدارة 35 فر  23مؤرخ في  08/09قانون رقم (برارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدن ة )2008ف عة ثان ، ط

 ، غداد   .219، ص2009مزودة، منشورات ال
، ص36 ظ، مرجع ساب   .61قطاف حف
، ص37 س زاد، المرجع الساب   .21مرم دواس ومحمد أن
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ة المحدودة في : الفرع الثاني الصلاح ةتدخل القاضي  ة والتحفظ  منح الإجراءات الوقت
ن أن تلعب  ةم ة والتحفظ ة قبل  الاجراءات الوقت التنوع الكبیر، دورًا مهمًا للغا م، والتي تتمیز  في التح

م أو خلالها والتي تهدف الى الحفا على الوضع القانوني أو الواقعي، والحفا على الأدلة . إجراءات التح
ل فعال وسرع ش م  م، ومع ذلك، فإن مب. وضمانها أو الاستعداد لتنفیذ الح ع، في ید المح دأ التجم

ما عندما لا تكون  مصالح الأطراف، لا س ضر  ن أن  م والاختصاص الموضوعي والاختصاص الوقتي 
م،  ة التح م وخاصة مسار عمل ة التح عد، هنا ومع مراعاة خصوص مة  م قد رفعت أمام المح مة التح مح

ة مسألة ع ح تدخل القاضي ضرورًا، من جهة، لتسو دون التدخل في ص اجلة مؤقتًا على أساس ظهور ح و
عتمد  ذلك لا  م، ا لإعطاء قوة قابلة للتنفیذ لقرارات المح ان ذلك ضرورً لما   ، ة أخر جوهر النزاع، ومن ناح

م مة التح ة أمام مح ة موضوع الضرورة على الإیداع المسب أو المصاحب لمطال  .38هذا التدخل 

الإجراءات تتمثل أهم الحالات  م، هي حالات تتعل  التي لابد من تدخل القاضي الوطني فیها في التح
قى  نه من الفصل في مضمون النزاع، وإنما ی م ة، إلا أن تدخله لاتخاذ أ من التدبیرن، لا  ة والتحفظ الوقت

ة التدابیر المؤقتة والتحفظ   .اختصاصه محدود 
مها  م في تنفیذ ح مة التح ة مساعدة لمح مثا التنفیذ، الذ هو  ذلك بإصدار الأمر  قوم القاضي  و
م عن طر  ة والإشراف على التح مارس القاضي دوره في الرقا ما  جبرا على الطرف الممتنع واتجاه الغیر، 

غة التنفیذ ص  . إعطاء الأمر 

عمل دوره الإشرافي على م المستعجل ومنه، فالقاضي  م في إصدار الح : لكن نتساءل.  39نظام التح
ارة أخر  ع ؟    مجموعة من الشرو ة مطل أم مقید  ة والتحفظ منح الإجراءات الوقت : هل هذا الاختصاص 

ة في اتخاذه لمثل هذه التدابیر؟   هل أن القاضي محدود الصلاح
حد من سلطة القاضي في التدخل - 1 رس "العقد شرعة المتعاقدین"عتبر مبدأ : مبدأ سلطان الإرادة  ، المبدأ الم

ما فیها القانون الجزائر بنص المادة  ع قوانین الدول  من القانون المدني، ذلك أن لإرادة الأطراف  106في جم
ة  عض الإجراءات ومنها التدابیر الوقت ما یخص  عاد هذا الاختصاص المقرر لقضاء الدولة، ف القدرة على است

مو  ة ومنحه للتح   .التحفظ
منح    إن إرادة الأطراف تلعب دورا هاما في سلب الاختصاص من القضاء الوطني المختص أصلا 

م ة، وإعطائه للمح ة والتحفظ  .40الإجراءات الوقت

                                                            
38 RACHDI Nabil, op.cit., p.71 

رة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، جامعة احمد بوقرة  39 م التجار الدولي، مذ ا التح لیبي حسان، دور القضاء في قضا
  .55، ص2012/2013بومرداس، 

ظة40 ة المتف  حف ة في المنازعات الخاصة الدول ة والتحفظ اتخاذ الإجراءات الوقت السید الحداد، مد اختصاص القضاء الوطني 
، ص م، مرجع ساب   .218شأنها على التح



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

159 
12א،א02 J2021K 

،?אאאא??،K145 J162K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة - 2 ة والحصانة ضد إجراءات التنفیذ : الحصانة ضد إجراءات التنفیذ والحصانة القضائ إن الحصانة القضائ
ة محاولة إنجاحهاتحد م غ ة  م ة التح ن لها . ن التدخل القضائي في العمل م ة  إذ أن اتخاذ الإجراءات التحفظ

الحصانة التي تتمتع بها الدولة، إذا ما أراد أحد الأطراف  علاقاتها  لة، خصوصا عندما یتعل الأمر  إثارة مش
ة أو شخص عام أ  .جنبياتخاذ هذه الإجراءات في مواجهة دولة أجنب

ة التي  الحصانة القضائ ة علاقتها  ة من زاو حث في هذه الإجراءات التحفظ أن ال یتعین إذن القول 
الحصانة ضد إجراءات التنفیذ ة اتصالها  عة لها ومن زاو ار . تتمتع بها الدولة والأجهزة العامة التا اعت ولكن 

فرقون بین الحصانة ضد التقاضي وا لحصانة ضد التنفیذ على الرغم من أنهما من أن الفقهاء المعاصرن 
ذلك قیدین على الاختصاص القضائي للدولة41مصدر واحد إن مثل هذه القیود أقرها وفرضها .   ، وأنهما 

قظة والالمام بها عند تطبی  ال ة التحلي  القانون الدولي، وهو أمر یوجب على سلطات الدولة الإدارة والقضائ
 . 42هذه القواعد

م استثناءً على مبدأ عدم بناء  ة في التح ة والتحفظ ل الإجراءات الوقت ة، تش ، من ناح على ما سب
شأنها، على الرغم من تنافسه مع قاضي الدولة  مًا  صدر ح م أن  ن للمح م اختصاص قاضي الدولة، حیث 

عة تضار س له طب ش ل قة أن هذا التعا قى الحق ، ت ة أخر ضًا،ومن ناح س المختص أ ة، ولكنه على ع
م، فهذان الزوجان عمل لدعم التح م وقاضي الدولة الذ  قي والتكامل بین المح التعاون الحق سمح   ذلك، 

ل جیدPr. Loquin، حسب تعبیر الأستاذ "المفردان) "الثنائي( ش عمل  ن أن  م  ،!43 

م، یدرك المرء أن المشرع الجزائر أ ام قانون التح فحص دقی لأح أ ثمن تنسی علاقة ف راد 
م وقاضي الدولة ش بین المح  .التعا

س  ع م، وهو نوع من التوزع الذ  ام بذلك، اختار أولاً توزع الاختصاص بین القاضي والمح وللق
م في مسائل الاجراءات ، لأنه یتم  تراجع الاختصاص الحصر للمح ة أخر ة، ومن ناح ة والتحفظ الوقت

اره من قبل الأ م مسؤولاً عن اصدار أو تقرراخت ون المح م القانون، لكن قراره یخلو من سلطة  طراف،  ح
التالي، فإن اختصاص  التنفیذ؛ هذا هو السبب في ضرورة اللجوء إلى قاضي الدولة لمساعدته في قراره،و

م،  القاضي الوطني في انًا مع المح ته أح ة یتم مشار ة والتحفظ ون مسائل الاجراءات الوقت انًا  وأح
  44.حصر 
  
  

                                                            
توراه في41 م، أطروحة لنیل درجة الد ة امام القاضي والمح ة والحصانة التنفیذ الحصانة القضائ ساو حسین، الدفع  القانون،  الع

  .16، ص2014/2015، 1جامعة الجزائر
  .17المرجع نفسه، ص 42

43Cité par : RACHDI Nabil, op.cit., p.86. 

RACHDI Nabil, op.cit., p.71.  44 
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حث عنها: المطلب الثاني ات الأدلة أو ال   التدخل القضائي في إث
ة  اشرة عمل طلبون منه م قدمها الأطراف للقاضي أو  م عن طر وسائل  ات في نظام التح ون الاث

ه حث عنها، وللقاضي مطل الحرة في تقدیر الأدلة المقدمة إل ة  وعلى أساس أن سلطات.  ال م مة التح المح
ات ة الإث م، فإن للأطراف مطل الحرة في الاتفاق على طرق وأدلة وقانون عمل   .45تستمد من اتفاق التح

اتها،   حث عن الأدلة أو إث ل الأحول، فقد یتدخل القاضي الوطني في مجال ال ون في  لكن هذا لا 
ات ة الإث ات التي تعترض عمل   .ما له أن یذلل الصعو

حث عن الأدلة :الفرع الأول م في مهمة ال   تدخل القاضي لمساعدة المح
اتها حث عن الأدلة أو إث مون تنفیذ مهمة ال ع المح ستط ولعل من بین أهم . یتدخل القاضي عندما لا 

ما یخص إفادات الشهود والاحتفا المساعدة ف ام القاضي  ة، ق م ة التح  المهام المساعدة على إنجاح العمل
حثا عن الأدلة الكفیلة  ة تعیین شخص للدخول إلى أ موقع یخص الأطراف المتنازعة  ان ما له إم الأدلة، 

م   .46التوصل إلى النتیجة المرجوة من وراء سلوك طر التح
ات - 1 م مهمة الاث حث عنها في القانون : تولي المح ات الأدلة وال م سلطة محدودة في مجال إث ملك المح لا 

ة في هذا الشأن م مة التح ، ذلك أن المشرع ترك الحرة للمح منع من طلب المساعدة . الجزائر لكن هذا لا 
م فعالیته حق التح  .  من القاضي حتى 

ة  1048و 1047نصت المادتان : اضي في تحصیل الأدلةطلب المساعدة من الق - 2 من قانون الإجراءات المدن
م هذا الطلب ة تقد ف ر  شأن تحصیل الأدلة، دون ذ ة  وعند . والإدارة الجزائر على طلب المساعدة القضائ
ه الطلب، صحة أو سلامة الطلب ال حث القاضي المرفوع إل ه، لا ی ذ من فصله في الطلب المرفوع إل

صدر أمره للتنفیذ دون مناقشة ولا مواجهة من الخصم، وهذا  ة قد ناقشته، وإنما  م مة التح المفروض أن المح
قا للمادة  ة ط حققه الأمر على عرضة، فضلا على أن الأوامر على عرائض تعد سندات تنفیذ من  600ما 

ة والإدارة   .قانون الإجراءات المدن
م القاضي المسا - 3 ةتقد ما یخص المسائل : عدة في المسائل الأول ة ف م مة التح تعد مساعدة القضاء للمح

م من  ص التح ع تخل ستط ة، ذلك أن القضاء هو الوحید من  ات حتم ة ضرورة، فالتعاون بینهما  الأول
ات التي تعترض إتمامه  .العق

ة،  م مسألة من المسائل الأول ة التح مة فإذا ما عرضت خلال عمل ة المح والتي تخرج عن ولا
رها أو عن  ة عن تزو م أو اتخذت إجراءات جنائ ر في ورقة قدمت إلى مح ة أو عرض طعن بتزو م التح

                                                            
م الدولي الخاص45 م في خصومة التح ، دور المح م التجار الدولي في  -مهند احمد الصانور ام التح دراسة مقارنة لأح

ة  ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، غالب ات والمراكز الدول ة والاتفاق ة والأجنب   .107، ص2003التشرعات الغر
م التجار الدولي46 طاینة، دور القاضي في التح  ،2008، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان،-دراسة مقارنة-عامر فتحي ال
  .134ص
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ة م في الموضوع متوقفا على الفصل في تلك المسألة الأول ون الح فیوقف . *47 حادث جنائي، فیتشر أن 
م صدرون قرارات للخصوم بتقد مون عملهم و مة المختصة، عند انقطاع سیر  المح اتهم إلى المح طل

ة م مة التح  .الخصومة أمام المح

ما  ة والإدارة وإنما أشار إلیها ضمنا ف ، لم ینص على ذلك في قانون الإجراءات المدن والمشرع الجزائر
ارة  م الدولي، وهو ما تم استقراؤه من ع التح رها في  "تثبیت الإجراءات أو حالات أخر " تعل  والتي تم ذ

ة والإدارة 1047نص المادة   .    من قانون الإجراءات المدن

م الداخلي، فنصت المادة  ر في : "من ذات القانون، على أن 1021أما في التح التزو متى تم الطعن 
مین التخلي والتنحي عن  ة، أو إذا حصل عارض جنائي، یجوز للمح م الدعو التح أداء ورقة ما قدمت 

ام بها لیتم إحالة الأطراف إلى القضاء   ".مهمتهم التي شرعوا في الق
م بتحدید: الفرع الثاني م وتفسیره تدخل القاضي لمساعدة المح ح الح  التكالیف وتصح

م مة التح ع تقوم المح ار جم عین الاعت ام بذلك، مع الأخذ  ة الق ف م و ة بتحدید مصارف التح
ة، لكن ة  ظروف القض ل الأحوال، فقد یتدخل القاضي الوطني في مصارف العمل ون في  ذلك لا 

ة م ح، في حالة ما إذا وجدت .48التح التصح مي الصادر  م التح ما یخص الح ذلك ف ما له أن یتدخل 
م شيء من  عتر الح التفسیر عندما  ضا  ن للقاضي التدخل أ م ما  ة،  ة أو حساب تاب ة،  أخطاء ماد

قة والمضمون    .الغموض یتعذر معه فهم الحق
م بتحدید التكالیف - 1 نة تحدید التكالیف الخاصة : مساعدة القاضي للمح ة م م مة التح لا شك أن للمح

ان هنالك اتفاق  ة، فإذا  م ة التح عاد القضاء في التدخل في مصارف العمل مین، ما ینجر عنه ا أتعاب المح
همسب بین أطراف النزا  ام  ة الق م مة التح ذلك، وإلا للمح ة وقد .ع، فتحدد  م مة التح ولكن قد تغفل المح

ة الحصول على أتعابهم غ قا، مما یدفع بهم للجوء للقاضي الوطني،  حدد الثمن من قبل الأطراف مس   .لا 
م - 2 م بتفسیر الح م : "على أنه 1030تنص المادة : مساعدة القاضي للمح مجرد یتخلى المح عن النزاع 

قا  ه، ط ة والإغفالات التي تشو ح الأخطاء الماد م، أو تصح م تفسیر الح ن للمح م ه، غیر أنه  الفصل ف
ام الواردة في هذا القانون، والمادة تحیل إلى المواد  ة والإدارة،  287-285للأح من قانون الإجراءات المدن

ام، حیث نصت ا ح الأح ح مدلوله : " على أنه 285لمادة المتعلقة بتفسیر وتصح غرض توض م  إن تفسیر الح
الحضور فهم  عد صحة تكل عد سماع الخصوم أو  ة    ."أو تحدید مضمونه، من اختصاص الجهة القضائ

ة أو تجاهل : " على أنه 287ما تنص المادة    ح لواقعة ماد الخطأ الماد عرض غیر صح قصد 
ح الخطأ الم.وجودها م من حقوق والتزامات غیر أن تصح ه الح اد أو الإغفال لا یؤد إلى تعدیل ما قضى 
  ".للأطراف

                                                            
طاینة47 ، المرجع ،عامر فتحي ال   .137ص الساب

طاینة 48 ، المرجع ،عامر فتحي ال   .141ص الساب
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م - 3 ح الح م بتصح ام : مساعدة القاضي للمح ر، المتعلقة بتفسیر الأح إعمالا للنصوص السالفة الذ
شأن التفسیر هي نفسها  ة، یتضح أن المشرع الجزائر قد جعل من الإجراءات المتخذة  م شأن التح المتخذة 

ح   .التصح
  :خاتمة

ة  ة في التدخل في العمل ة المنظمة للسلطة القضائ من خلال هذه الدراسة، نجد أن النصوص القانون
ة،  اط اختصاصات احت مي، والتي جسدتها عدة أوجه أو صور مثل التدخل  م التح ةقبل صدور الح م التح

، والتي یتولاها ا م، عن إلى جانب الاختصاصات الأخر بیر في إتمام التح قدر  لقاضي الوطني، تساهم 
ة  مة على العمل طر تحقی فعالیته من جهة، وتفاد العراقیل والمعوقات التي من شأنها إحداث آثار وخ
ل، نتیجة لفقدان الثقة للجوء لمثل هذا النوع من القضاء الخاص، من  م  ة برمتها، وعلى نظام التح م التح

 .   جهة أخر 

م  أن القاضي الخاص في موقع أدنى من القاضي العام، فالتح ن القول  م انة،  ذلك أنه من حیث الم
ل تام ش وظائفه  قوم بدوره و عض الحالات التي تتطلب تدخل القاضي الوطني . حتاج للقاضي العام ل ففي 

م ون القاضي الوطني مساعدًا لعدالة التح م، لابد من أن  ا في التح  . عمل

م، من خلال ابراز العلاقة الوطیدة  ءفلقد ألقت هذه الدراسة الضو  ه القاضي في التح على الدور الذ یلع
قضائیی ر الفقهاء والمشرعین وعلى  نالتي تجمعهما  حدة على الف ة على السؤال المطروح  متآزرن وللإجا

م الذ یلجأ  م والمح حاول إنجاح التح طة بین القاضي الذ  ة الرا ساحات المحاكم، والذ مضمونه خصوص
ون بذلك  ادل للقضاءین، و القضاء سند للقاضي لإنجاح نظامه من دون تنازع اختصاص وفي إطار احترام مت

فعالیته م مع الحفا على حدود خصوصیته وعدم المساس   .للتح
 
 


